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المستخلص

ان التمكيــن القانونــي للعــدول فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد واحــد مــن اكثــر الوســائل 
اقرتهــا معظــم  للتعاقــد ، والتــي  اللاحقــة  المرحلــة  فــي  المســتهلك  لحمايــة  الحديثــة والفعالــة 
التشــريعات العربيــة والاجنبيــة بمناســبة عــدم توافــر رؤيــه حقيقــة للمســتهلكات) ســلع وخدمــات(.

وقــد بيــن هــذا التمكيــن القانونــي ان هنــاك فتــرة زمنيــة يمــارس خلالهــا هــذا الخيــار الــذي 
يقــدم للطــرف الاضعــف فــي العقــد وهــو )المســتهلك( فــي مواجهــة التاجــر المحتــرف )لمهنــي( 
دون تقديــم أي اســباب او مبــررات للعــدول او القصــور مــن قبــل المهنــي ولمحاولــة اعــادة تــوازن 
القــوى الــى العقــد يتحمــل المســتهلك اجــور ارجــاع البضاعــة التــي تــم العــدول عــن التعاقــد عليهــا 

الــى التاجــر بعــد اشــعاره بالعــدول دون أي تلــف او ضــرر بهــا .
ولتوضيــح كل ذلــك نبحــث حــول مكنــة العــدول فــي التعاقــد عــن بعــد وجــب علينــا 
توضيــح ماهيــة وخصائــص العقــد عــن بعــد) الالكترونيــة( التــي هــي المحــل القانونــي للعــدول 
، ثــم نبيــن المفهــوم القانونــي والطبيعــة القانونيــة واهــم الاســتثناءات التــي تــرد عليــة مــع بيــان 

ضوابــط اســتخدام هــذه المكنــة واثارهــا علــى كل مــن المســتهلك والمهنــي .
وســوف نقــوم بتوضيــح موقــف المشــرع العراقــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 1 
لســنة 2010 ، ومحاولــة الــزام المشــرع العراقــي للتعمــق اكثــر فــي مفهــوم العــدول عــن العقــد 
والتوســع فيــه دون تركــه للمبــادئ العامــة للتعاقــد خصوصــا مــع انتشــار هــذا النــوع مــن العقــود 

علــى المســتوى المحلــي والدولــي . 

Abstract
 

Legal Empowerment to Abandon Remote Contracts consider as most recent 
and effective methods to protect the consumer in the post-contracting stage that 
most Arabic  and international legislation issued on the occasion of the lack of a real 
vision for consumables (goods and services) , and  that protection has departed 
from the principle of the binding force of the contract, which is the basis for the 
emergence of the contractual commitment.

 The  legal empowerment revealed that there is a period during using this 
option introduced to the weakest party in the contract which is the consumer that 
facing a professional trader, without providing any reasons or justifications for 
relinquishing or failing by the professional and to try restoring contract powerment. 
The consumer bears the costs of returning the abandoned goods to the trader after 
notifying the consumer to abandon  without damage.

The abandon possibility  of the remotely contracts must explain the nature 
and characteristics of remote (electronic) contracts that are the legal place for 
abandon, then revealed the legal principle  and most important exceptions that  
can be explained to the consumer, with an explanation of the controls for using the 
possibility of reversal and its effects on both the consumer and the professional.



290

الملف القانوني مُكنة العدول في التعاقد عن بعد

المقدمة

ان العقــود التــي تبــرم عــن بعــد تعتبــر فــي الوقــت الحاضــر مــن اكثــر العقــود تــداولًا ، 
حيــث ســاهمت التكنولوجيــا الحديثــة ووســائل الاتصــال المتطــورة مــن انتشــار هــذا النــوع مــن 
العقــود ، وقــد يتســرع المســتهلك فــي ابــرام هــذا العقــد متأثــرا بالإغــراءات والتســهيلات المقدمــة 
مــن قبــل التاجــر )المهنــي( مــع وجــود الاعلانــات البراقــة والتــي لا تتيــح للمســتهلك الوقــت 
الكافــي او التفكيــر المعمــق قبــل اتخــاذ القــرار بالأبــرام خصوصــا عندمــا تكــون الموافقــة علــى 
انشــاء العقــد بضغطــة رز او لمــس أيقونــة علــى الشاشــة للموافقــة علــى انشــاء العقــد  كمــا 
وان هــذه العقــود لا تتيــح مشــاهدة حقيقــة او تجربــة فعليــة للســلع او الخدمــات المقدمــة وكذلــك 
الصيغــة التــي يقــدم بهــا العقــد تكــون علــى شــكل نمــاذج موحــدة بشــروط خاصــة يضعهــا التاجــر 
لصالحه مع صعوبة او عدم امكانية مناقشتها ، وبالتي فأنها قد لا تتفق مع الرغبة الحقيقة 
لــدى المســتهلك ممــا توجــب الحاجــة الــى التخلــص مــن العقــد الصحيــح المبــرم مــع التاجــر . 
مع قصور التشــريعات الوطنية والتشــريعات الخاصة بالقواعد العامة المنظمة للأحكام 
التعاقديــة عــن بعــد ، اصبــح مــن الضــروري ايجــاد قواعــد قانونيــة تعمــل علــى حمايــة المســتهلك 
)فــي المرحلــة اللاحقــة للتعاقــد ( اي بعــد ابــرام العقــد بصــورة صحيحــة مــن اثــر القــوة الملزمــة 
للعقــد مــن خــلال تمكينــه مــن العــدول عــن العقــد الصحيــح المبــرم عــن بعــد . بــدون ســبب 
واضــح ودون ادنــى تكاليــف ماديــة فقــط لمحاولــة اعــادة تــوازن القــوى للعقــد المبــرم عــن بعــد بيــن 
طرفيــن احدهمــا التاجــر ) المنهــي او المحتــرف ( والاخــر المســتهلك المغربــة المنتــزع الارادة 

بوســائل مشــروعة . 

اهمية البحث:
تتبلــور اهميــة البحــث فــي بيــان امكانيــة العــدول عــن هــذا النــوع مــن التعاقــد الــذي يحمــل 
طابعــاً خاصــاً ، اذ لا يتمكــن المتعاقــد عــن بعــد مــن الإلمــام بــكل مواصفــات تلــك المســتهلكات 
التــي قــد قــام بالتعاقــد عليهــا ، الامــر الــذي يســتوجب توفيــر ضمانــات الحمايــة لطرفــي العقــد . 

اهداف البحث:
ان هــذا البحــث يهــدف الــى التعريــف بالقوانيــن التــي تنطبــق علــى التعاقــد عــن بعــد ، 
وماهــي حقــوق المســتخدمين لهــذ النــوع مــن التعاقــد فــي محاولــة لحمايــة المســتهلك المتعاقــد 
عــن بعــد مــن خــلال منحــه مكنــة العــدول القانونيــة عــن التعاقــد خــلال مــدة زمنيــة محــددة 

للوقــوف علــى مــدى ضمــان حصــول المســتهلك علــى الحــق فــي العــدول . 

مشكلة البحث:
تكمــن اشــكالية الموضــوع فــي قصــور الجوانــب التطبيقيــة للتعاقــد عــن بعــد مــع قصــور 
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التشــريعات الوطنيــة وعــدم مواكبتهــا للتطــور التشــريعي، وانــه وبالرغــم مــن اهميتــه وثبوتــه علــى 
الصعيــد التشــريعي لــم يحظــى بالاهتمــام المطلــوب لتنظيمــه.

منهجية البحث:
يتنــاول الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال التعــرض الــى مختلــف التشــريعات 
العربيــة مــع الاشــارة الــى موقــف المشــرع العراقــي ازاء العــدول عــن التعاقــد عــن بعــد مــع مراعــاه 
مواقــف الفقــه المختلفــة  حــول الموضوعــات الــواردة بالبحــث ، لمحاولــة الوصــول لأفضــل 

ضمانــات للمســتهلك العراقــي. 
وســوف يتنــاول هــذا  البحــث حــق المســتهلك فــي العــدول عــن التعاقــد الالكترونــي مــن 
خــلال تقســم الدراســة الــى ثــلاث مباحــث نتنــاول فــي الاول منهــا ماهيــة العــدول فــي العقــود 
المبرمــة عــن بعــد مــن خــلال تعريــف العــدول الفقهــي و التشــريعي مــع بيــان الاســاس والطبيعــة 
القانونيــة لــه ، ونبيــن فــي المبحــث الثانــي مــن الدراســة كيفــه اســتخدام مكنــة العــدول مــن حيــث 
الضوابــط والممارســة وســوف يتضمــن المبحــث الثالــث مــن الدراســة اثــار ممارســة العــدول علــى 
كل مــن التاجــر )المهنــي( والمســتهلك ، ثــم نختــم بأهــم النتائــج و التوصيــات حيــث يتعــرض 
الباحــث الــى  كل مــا  ارســاه المشــرع العراقــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك  رقــم 1 لســنة 
2012وقانــون التوقيــع الالكترونــي المعامــلات الالكترونيــة رقــم 78 لســنة 2012  وبعــض 

التشــريعات العربيــة والتوجيهــات الاوربيــة .
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المبحث الاول
مفهوم العدول في التعاقد عن بعد

ان خيــار العــدول الخــاص بالمســتهلك هــو احــد الســبل التــي وضعهــا المشــرع لحمايــة 
المستهلك في المرحلة اللاحقة الابرام العقد والتي تتمثل في امكانية اعطاء فرصة للمستهلك 
للعــدول عــن العقــد بعــد ابرامــه علــى خــلاف الزاميــة تنفيــذ العقــد الصحيــح ، الــذي هــو اهــم 
المبــادئ التــي تنظــم العلاقــة التعاقديــة ،  وللوقــوف اكثــر علــى مفهــوم العــدول يجــب  نقســم 
المبحــث الــى مطلبيــن الاول لتعريــف العــدول مــن ثــم  المطلــب الثانــي لبيــان طبيعــة العــدول 

واساســه القانونــي. 
المطلب الاول: تعريف العدول في العقود المبرمة عن بعد

لتعريــف العــدول عــن التعاقــد الــذي ينشــا بالأســاس عــن التعاقــد عــن بعــد بمــا يعــرف 
بالعقــود الالكترونيــة لــذا اصبــح مــن الضــروري تعريــف العقــود المبرمــة عــن بعــد )الالكترونيــة( 
قبــل الولــوج الــى مفهــوم العــدول والتعريــف عنــه، حيــث ســوف نتنــاول تعــرف العقــود المبرمــة 
عــن بعــد ومــن ثــم التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي للعــدول وموقــف التشــريعات العربيــة منــه .

اولًا : تعريف العقود المبرمة عن بعد:
قــد وضــع الفقهــاء عــدة تعريفــات مهمــة للعقــود المبرمــة عــن بعــد باعتبــار انعقــاده بوســيلة 
الكترونيــة ، فقــد عــرف بأنــه » تلاقــي الايجــاب والقبــول علــى الشــبكة الدوليــة باســتخدام وســائل 
مســموعة ومرئيــة بفضــل التفاعــل بيــن الموجــب والقابــل الغائــب »)1)  والعقــد الالكترونــي هــو 
ايضــا تلاقــي الايجــاب والقبــول عبــر اي وســيلة للاتصــال بيــن الموجــب والقابــل ليتــم الاتفــاق ، 
هــو ايضــا  اتفــاق بيــن طرفيــن موجــب وقابــل عــن بعــد باســتخدام وســائل الاتصــالات الحديثــة 
المســموعة او المرئيــة ، كمــا وقــد عــرف العقــد الالكترونــي بأبســط صــورة علــى انــه عقــد يتــم 

ابرامــه عــن طريــق الانترنــت)2).
ولــم يعــرف المشــرع العراقــي العقــود الالكترونيــة بصــورة مباشــرة فــي القانــون المدنــي 
العراقــي واكتفــى بنــص المــادة )7 منــه ))) ، لكــن تــم تعريــف العقــد الالكترونــي فــي قانــون 
المعاملات الالكترونية من خلال م/1 ف10 » ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين 
بقبــول مــن الاخــر علــى وجــه يثبــت اثــرة فــي المعقــود عليــة والــذي يتــم بوســيلة الالكترونيــة »))) 
والملاحــظ مــن نــص هــذه المــادة الاعتمــاد الكلــي فــي التعريــف علــى المــادة )7مــن القانــون 

المدنــي مــع وجــود وســيلة الكترونيــة 
ويــرى الباحــث ان العقــد الالكترونــي او العقــود المبرمــة عــن بعــد هــي عقــود تقليديــة 

)1( اسامه ابو الحسن مجاهد، التعاقد عبر الانترنت ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ،2002 ، ص 9).
)2( فرح مناتي ، العقد الالكتروني وسبل اثبات جديته في القانون المدني الجزائري ، دار الهدى للطباعة ،الجزائر،2009،ص22.

))( المــادة )7 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 0) لســنة 1951. » العقــد هــو ارتبــاط الايجــاب الصــادر مــن احــد العاقديــن 
بقبــول مــن الاخــر علــى وجــه يثبــت اثــرة فــي المعقــود عليــة » .

))( المادة 1 الفقرة 10 من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية  العراقي رقم 78 لسنة 2012.
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دخلــت عليهــا التكنلوجيــا المعاصــرة فأثــرت فــي طبيعــة  انعقادهــا دون المســاس بأصــل  تلــك 
العقــود ، التــي تعــد بصيغــة مســبقة خاصــة تحــول دون مناقشــتها لانعــدام مجلــس العقــد الفعلــي 
فيهــا ، فهــي مــن العقــود الفوريــة لســهولة انعقادهــا و تنفيذهــا مــن خــلال الاذعــان الــى مــا موجــد 
فيهــا بنــود والتــي تبــرم باســتخدام الشــبكة الدوليــة للاتصــالات ، كمــا ويمكــن اثبــات هــذه العقــود 
بعــد تكويــن صــورة موقعــه عنهــا الكترونيــا وتحوليهــا الــى عقــود ورقيــة ملموســة تشــابه العقــود 
التقليديــة ، ويمكــن ان نعــرف العقــود الالكترونيــة او العقــود المبرمــة عــن بعــد علــى انهــا كل 

العقــود التــي تبــرم باســتخدام شــبكة الانترنــت دون توفــر مجلــس عقــد فعلــي.

ثانياً : تعريف العدول لغةً واصطلاحاً:
والرجــوع  فــي اللغــة ، هــو رجــعَ مــن مصــدر الفعــل )عَــدَلَ( ، فعــدل عــن رأيــه : اي رجــع 

عنــه وعــدل الــى اي رجــع الــى والعــدول عــن الشــيء هــو تركــة )5).
ولا يخــرج المعنــى الاصطلاحــي للعــدول عــن المعنــى اللغــوي لــه فــي الرجــوع ، فقــد عبــر 
فقهــاء القانــون عــن العــدول بحــق الرجــوع و خيــار الارجــاع واللفــاظ اخــرى مشــابهه ))) ، ونجــد 
ان لفظــة العــدول قــد اســتخدمت فــي بعــض التشــريعات العربيــة المعاصــرة )7). وقــد اســتخدم 
المشــرع العراقــي لفظــة العــدول للدلالــة علــى الرجــوع مــن خــلال نــص المــادة 92الفقــرة الاولــى 
الخاصــة بعــدم الرجــوع عــن العقــد بعــد دفــع العربــون حيــث » يعتبــر دفــع العربــون دليــلا علــى 
ان العقــد اصبــح بــات لا يجــوز العــدول عنــه » ونلاحــظ عــدم جــواز العــدول بمعنــى عــدم 

الرجــوع عنــه .

ثالثاً : التعريف الفقهي للعدول:
ان تعريف العدول عن العقد يجري بشــأن عقد تم وابرم وكان مســتوفياً لجميع اركانه، 
وان العــدول قبــل ابــرام العقــد يكــون عــدولا عــن الايجــاب او القبــول فقــط لان العقــد لــم ينعقــد 
ليتــم الرجــوع عنــه ، وعلــى هــذا فقــد عرفُــه علــى انــه قــدرة المتعاقــد علــى الاختيــار والرجــوع عــن 
العقــد بعــد الامضــاء ، ويمكــن ان يقــال عــن العــدول بانــه ســلطة لاحــد المتعاقديــن للانفــراد 
بنقــض العقــد دون ارادة الطــرف الاخــر)8)، حيــث يؤخــذ علــى هــذا التعريــف لــم يحــدد مكنــة 

العدول لأي طرف والا المدة الزمنية للعدول .
ويعــرف العــدول بانــه )خيــار للمســتهلك فــي العــدول عــن العقــد بــالإرادة المنفــردة خــلال 

)5( احمد مختار عبد الحميد ، معجم اللغة العربية المعاصر، ج2،ط1، عالم الكتاب ،2008.ص 7))8-1))1.
))( مــن التســميات التــي اطلقهــا الفقــه علــى العــدول منهــا حــق الاســترداد ، حــق الانســحاب ، رخصــة اعــادة المبيــع ،مهلــة التــروي 
او التفكيــر ،  وقــد اســتخدم الفقــه الفرنســي مصطلــح اعــادة النظــر ،حــق النــدم ، رخصــة الانســحاب . انظــر :ره وا كاكا ره ش ســيد 
مينــة ، التنظيــم القانونــي لعــدول المســتهلك عــن بعــد )دراســة تحليلــه مقارنــة ( ، بحــث منشــور فــي المجلــة العلميــة لجامعــة جيهــان 

– الســليمانية ، المجلــد/ 5 العــدد /1، حزيــران ،2021 ص21.
)7( استخدمت لفظة العدول في المادة ) 55( من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 95)لسنة 2005، والمادتان )0-25)) 

من قانون المبادلات التونســي رقم )8لســنة 2000.
)8( احمــد محمــد صالــح ، حــق العــدول فــي التعاقــد عــن بعــد – دراســة مقارنــه – بحــث منشــور فــي مجلــة بحــوث الشــرق الاوســط 

، العــدد )5 ج2 ، حزيــران 2020، ص))1
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مــدة زمنيــة محــددة بموجــب نــص قانونــي ، دون الحاجــة الــى الــزام المســتهلك لتقديــم اســباب 
نقــض العقــد ، حتــى لــو لــم يخــل البائــع فــي التزامــه و يتــم العــدول بــدون مقابــل ( )9)، حيــث 
يعتبــر العــدول اليــة قانونيــة اوجدهــا الشــارع لغــرض حمايــة المســتهلك فــي المرحلــة اللاحقــة 

لأبــرام العقــد . 
المشــرع  اعطاهــا  قانونيــة  ميــزة   « انــه  علــى  العــدول  العراقــي  الفقــه  بعــض  وعــرف 
للمســتهلك فــي الرجــوع عــن ابــرام العقــد الصحيــح ، او قبــل ابرامــه دون ترتيــب اي مســؤولية 
علــى المســتهلك لتعويــض المتعاقــد الاخــر عمــا يصيبــه  مــن اضــرار بســبب الرجــوع » )10) 
وهــو بهــذا التعريــف اعطــى للمســتهلك الحــق فــي الرجــوع عــن العقــد قبــل وبعــد ابرامــه اي 
فــي مراحــل الايجــاب والقبــول ومرحلــة بعــد التوقيــع . لــذا نجــد ان المشــرع العراقــي قــد وقــف 
علــى القواعــد العامــة للقانــون المدنــي فــي عــدم العــدول عــن العقــد فــلا يمكــن نقضــة او تعديلــه 
بــالإرادة المنفــردة مــن قبــل احــد العاقديــن عمــلا بمبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن  واعتمــاده علــى 
الخيــارات التــي تقدمهــا الشــريعة الاســلامية ) خيــار الرؤيــا ، خيــار الشــرط ، خيــار العيــب (.  

ثالثاً: تعريف التشريعات الدولية للعدول :
1- التشريعات الاوربية:

ورد العــدول فــي التشــريعات الفرنســية التــي تهــدف الــى حمايــة المســتهلك فــي قانــون 
البيــع عبــر المســافات او البيــع عبــر التلفــاز  فــي القانــون رقــم 21 لســنة )11)1988 حيــث 
نصــت المــادة /1 بخصــوص البيــع عــن بعــد التــي اعطــت للمشــتري فــي كل عمليــة  بيــع الحــق 
و خلال ســبع ايام من تســلم البضاعة اما ارجاع البضاعة واســترداد ثمنها او اســتبدالها دون 
اي غرامــات باســتثناء مصاريــف الــرد ، وكذلــك والمرســوم الفرنســي رقــم 1)7 لســنة 2001 
المتضمــن النــص علــى العــدول دون ابــداء اي اســباب او دفــع مصاريــف وقــد عدلــت المــدة 
الزمنيــة للعــدول لتوافــق التوجيهــات الاوربيــة لتصبــح )1 يــوم .)12) كمــا نــص قانــون الاســتهلاك 
الفرنســي فــي القســم الخــاص بالبيــوع عــن بعــد فــي المــادة 121الفقــرة 1،2 والتــي تنــص علــى 
محاســبة التاجــر الممتنــع عــن اعــادة ثمــن المبيــع عنــد اســتعمال مكنــة العــدول التــي منحهــا 

القانــون.))1)
)9( امانــج رحيــم احمــد ، حمايــة المســتهلك فــي نطــاق العقــد ،ط1،شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر ، بيــروت ، لبنــان ، 2010، 

ص21).
)10( د. ســليمان بــراك دايــح الجميلــي ، الرجــوع التشــريعي عــن التعاقــد فــي عقــود الاســتهلاك ، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق 

/ جامعــة النهريــن ،مجلــد/8 العــدد ) لســنة 2005 ،ص 8)1. 
)11( المــادة /1 مــن قانــون البيــع عبــر المســافات او البيــع عبــر التلفــاز رقــم )88/21( الفرنســي لســنة 1988 » كافــة العمليــات 
التــي يتــم فيهــا البيــع عبــر المســافات فــان للمشــتري خــلال 7ايــام مــن تاريــخ تســلم المبيــع الحــق فــي اعادتــه الــى البائــع لاســتبداله 

باخــر او رد الثمــن دون أي نفقــات جانبيــه ســوى مصاريــف الــرد«.
نقــل عــن التعاقــد فــي عقــد الاســتهلاك الالكترونــي ) دراســة مقارنــه ( ، ا.م.د منصــور حاتــم محســن ، اســراء خضــر مظلــوم ، 
كليــة القانــون / جامعــة بابــل ، بحــث منشــور فــي مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية / العــدد 2 للســنة )، ص ). 
)12( عــلال قاشــي ، خيــار العــدول عــن العقــد ضمانــه للمســتهلك فــي المعامــلات الالكترونيــة ، بحــث منشــور ) المجلــة الجزائريــة 

للعلــوم القانونيــة المجلــد /57 العــدد ) لســنة 2020 ص 9)).
))1( ناصــر خليــل جــلال ، الاســاس القانونــي لعــدول المســتهلك عــن العقــود المبرمــة الكترونيــا عــن بعــد ، جامعــة صــلاح الديــن 

/ اربيــل العــراق ص))).
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2- تعريف التشريعات العربية للعدول:
اورد قانــون حمايــة المســتهلك المصــري حقــا للمســتهلك فــي العــدول عــن العقــد المبــرم 
عبر اعادة الســلع او اســتبدالها او اســترداد ثمنها دون ابداء اي تفســير او ســبب للعدول دون 
تحمــل اي نفقــات اخــرى وفــق احــكام المــادة 17 مــن هــذا القانــون ، كمــا واوضــح القانــون ان 
الاســتبدال او الاســترجاع هــو جــزء مــن حقــوق المســتهلك التــي يجــب علــى التاجــر توضيحهــا 

ضمــن بيــان خــاص مرفــق مــع المنتجــات ))1).
وقــد عبــر التشــريع الجزائــري عــن العــدول باعتبــاره حــق للمســتهلك فــي التراجــع  عــن 
العقــد مــن خــلال قانــون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش  الــذي جــاء فيــه ان » للمســتهلك الحــق  
فــي العــدول عــن اقتنــاء منتــوج مــا ضمــن شــروط التعاقــد ودون دفــع مصاريــف اضافيــة و تحــدد 
شــروط وكيفيــة ممارســة حــق العــدول او قائمــة المنتوجــات المعينــة عــن طريــق التنظيــم«)15) 
وقــد تعــرض المشــرع اللبنانــي للعــدول علــى انــه » يجــوز للمســتهلك الــذي تعاقــد وفــق احــكام 
هذا الفصل العدول عن قراره بشراء او الاستئجار او الاستفادة من الخدمة ...« ))1) وكذلك 
فــي المــادة 0) مــن قانــون المبــادلات التجاريــة والالكترونيــة التونســي رقــم0) لســنة 2000 

التــي اجــازت العــدول لكــن خــلال مــدة محــددة ب 10 ايــام .
وامــا بالنســبة لموقــف المشــرع العراقــي فقــد نجــد ان هنــاك تطبيقــات للعــدول  فــي القانــون 
المدني وقانون حماية حقوق المؤلف رقم ) لســنة 1971 حيث اعطى خيار ســحب المؤلف 
مصنفــة مــن التــداول علــى اســاس النــدم او العــدول بعــد نشــره وممارســة هــذا الخيــار بالاعتمــاد 
علــى تقديــر المؤلــف الشــخصي )17) و لــم نجــد فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي هــذه الميــزة 
، فقــد اورد المشــرع العراقــي  فــي قانــون حمايــة المســتهلك انــه للمســتهلك اعــادة الســلع كلًا او 
جــزءاً فــي حــالات معينــة  مــع المطالبــة بالتعويــض  مــن المجهــز امــام القضــاء المدنــي فــي 
حــال عــدم حصولــه علــى كل المعلومــات الكافيــة عــن الســلع ومــا يثبــت شــراؤها والضمانــة التــي 
تقــدم مــع الســلع بالاتفــاق  مــع المجهــز دون اضافــة اي نفقــات .)18) كمــا ووضــع المشــرع علــى 
عاتــق كل مســتهلك حمايــة حقــوق ومصالحــة حفاظــا علــى العلاقــات المتوازنــة بيــن المســتهلك 

والتاجــر بالأخــص مــع التــزام التاجــر بــكل الشــروط .
ومــن خــلال كل تلــك التعريفــات نجــد ان الفقهــاء اســتعانوا باللفــاظ تمكــن المســتهلك مــن 
الرجــوع عــن العقــد منها)اعــادة النظــر، قــدرة المســتهلك ، ســلطة للمســتهلك ، خيــار للمســتهلك 
، حــق  للمســتهلك ، اعــلان عــن ارادة ، ميــزة قانونيــة ،اليــه قانونيــة( وكمــا اكــد الفقهــاء علــى 
))1( المــادة 17و 18 مــن قانــون حمايــة المســتهلك المصــري رقــم 181 لســنة 2018 ، المنشــور فــي الجريــدة الرســمية العــدد 7) 

) تابــع( فــي )1/ ايلــول/2018. 
)15( المــادة 19الفقــرة الثانيــة مــن قانــون حمايــة  المســتهلك  الجزائــري وقمــع الغــش رقــم ) لســنة 2009، المنشــور بالجريــدة 

الرســمية العــدد 15 لســنة 2009 ، والمعــدل بموجــب القانــون رقــم 9 لســنة 2018 . 
))1( الفصل العاشر من قانون حماية المستهلك اللبناني المادة 55 . 

)17( د. موفــق حمــاد عبــد ، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة -دراســة مقارنــة- ط1،  مكتبــة الســنهوري 
، منشــورات زيــن الحقوقيــة ، 2011،ص 217.

)18( المــادة ) الفقــرة اولًا ) التــي تخــص حقــوق المســتهلك ( والفقــرة الثانيــة ) حــول اعــادة الســلع الــى المجهــز ( المنصــوص عليهــا 
فــي قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي رقــم 1 لســنة 2010 والمنشــور فــي الوقائــع العراقيــة ، العــدد ))1)فــي 8 شــباط 2010.
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ضــرورة وجــود مــدة محــددة بالقانــون . 
ويــرى الباحــث ان العــدول هــو احــد الاليــات القانونيــة الحديثــة التــي تخالــف المبــادئ 
العامــة العقــود والــذي يهــدف الــى حمايــة المســتهلك فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد التــي لا توفــر 
رؤيــا حقيقــة للمُســتهلكات او تفــاوض واضــح بشــأنها، هــو ايضــاً تمكيــن قانونــي منحــة المشــرع 
للمســتهلك يمكنــه مــن الرجــوع عــن التعاقــد بمناســبة عــدم وجــود رؤيــا حقيقــة للمُســتهلكات ، 
خــلال مــدة زمنيــة يحددهــا القانــون وبــدون تقديــم اي اســباب للرجــوع او دفــع اي تكاليــف اخــرى 

،مــع مراعــاه اعــادة المُســتهلكات بصــورة يمكــن بيعهــا مــرة اخــرى.

المطلب الثاني: طبيعة حق العدول واساسه القانوني 
ان عمليــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعــدول تهــدف الــى وضعــة ضمــن طائفــة المســائل 
التــي اوجــد لهــا المشــرع اســاس قانونــي ، وهــو الاســاس الــذي يحــدد النصــوص والقواعــد  
القانونيــة الواجبــة التطبيــق ، كمــا  ويصــف الوقائــع او التصرفــات القانونيــة ومــا لهــا مــن تأثيــر 
علــى التبعــات القانونيــة لهــذا التصــرف ،  ولمحاولــة تكييــف خيــار العــدول فانــه يجــب تحــدد 
اساســه وطبيعتــه القانونيــة ، فــاذا كان اساســه القانونــي هــو الاتفــاق بيــن المتعاقديــن علــى توافــر 
امكانيــة العــدول عــن العقــد او كان هنــاك نــص قانونــي يتيــح للمســتهلك العــدول  باعتبــاره حــق  
لــه .  ويثــار هنــا تســاؤل  مــن نــوع خــاص هــل هــذا الحــق شــخصي ام عينــي ؟  كمــا وان 
الطبيعــة القانونيــة لــه تفتــرض توافــق الارادات لمنــح هــذا الحــق الاحــد الاطــراف دون الاخــر 
.وعليــه يجــب دراســة الطبيعــة  القانونــي للعــدول وعلــى ضــوء الطبيعــة القانونيــة يمكننــا بيــان 

الاســاس القانونــي لــه .
الفرع الاول : الطبيعة القانونية لمكنة العدول       

لقــد اختلــف الفقهــاء بتحديــد الطبيعــة القانونيــة للعــدول  فمنهــم مــن صــوره علــى انــه 
حــق قــد يكــون شــخصي او عينــي، ومنهــم مــن عدهــا مكنــة قانونيــة ، وذهــب اخــر الــى ان 
العــدول هــو رخصــة )19)وهــي مرتبــة وســط بيــن حريــة التملــك الشــخصية  والحــق الارادي فــي 
التملــك مثــل الشــفعة فــي بيــع العقــار)20) وذهــب اخــرون الــى انــه خيــار علــى اعتبــار مــا اوجــدت 
الشــريعة الاســلامية مــن مجموعــة خيــارات تخــص المشــتري ولاحــق للبائــع فيهــا منهــا )للشــرط 
و للمجلــس والرؤيــا والعيــب وللقبــول ...()21) . مــع اجتمــاع الآراء علــى ان الارادة الذاتيــة 

للمستهلك هي الاساس الكافي للعمل بمبدأ العدول .
اولا: باعتبــار ان العــدول هــو حــق)22) وان الحــق امــا ان يكــون حــق شــخصي وهــذا 
)19( الأســاس القانونــي لعــدول المســتهلك عــن العقــود المبرمــة الكترونيــا عــن بعــد ، د. ناصــر خليــل جــلال ، بحــث منشــور فــي 

مجلــة الحقــوق / جامعــة البحريــن ، المجلــد 9، العــدد 1 فــي 0) حزيــران لســنة 2012، ص5)).
  ، الجامعيــة  المطبوعــات  دار   ، للحــق  العامــة  النظريــة   ، المدنــي  القانــون  مقدمــة  شــرح  الســعود،  ابــو  رمضــان   )20(

.(7 1999،ص الاســكندرية،
)21( عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي ، حقــوق الملكيــة الفكريــة وحمايــة المســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة ، دار الكتــب القانونيــة 

،القاهرة،2001،ص88.
)22( ره وا كاكــة ره ش ســيد مينــة ، التنظيــم القانونــي لعــدول المســتهلك عــن العقــد ) دراســة تحليليــة مقارنــة ( بحــث منشــور فــي 

المجلــة العلميــة لجامعــة جيهــان / الســليمانية المجلــد/5 العــدد /1 حزيــران 2021ص )2.
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لا يلائــم الواقــع لان الحــق الشــخصي هــو علاقــة بيــن الدائــن والمديــن))2) ولا يســتطيع الدائــن 
الحصــول علــى حقــة لا بوجــود الديــن . وفــي رأي  ان الخيــار هــو حــق شــخصي مبنــي علــى 
العلاقــة واضحــة  بيــن الدائــن والمديــن تقريــر مــن لــه ممارســة الخيــار ومــن يمــارس ضــدة حيــث 

تتصــور العلاقــة  فــي خضــوع الثانــي لــلأول))2)   
ولا يمكــن ان نعتبــر العــدول حقــا عينيــا لان الحــق العينــي يســلط علــى الشــيء محــل 
الحــق علاقــة واضحــة ومباشــرة)25) فــلا يمكــن تصــور ذلــك فــي اطــار العــدول عــن العقــد 
الالكترونــي الــذي بإمــكان المســتهلك الرجــوع عنــه دون تدخــل المتعاقــد معــه )التاجــر( كمــا وان 
الحقــوق العينــة تــرد علــى القوانيــن بصــورة حصريــة وان الحقــوق العينيــة الــواردة فــي القانــون 

المدنــي لــم تذكــر العــدول ضمــن تلــك الحقــوق . 
ثانيــاً: باعتبــار العــدول رخصــة والرخصــة فقهيــا هــي » مكنــة واقعيــة لاســتعمال حريــة 
مــن الحريــات  العامــة او اباحــة ســمح القانــون بهــا فــي حريــة مــن الحريــات العامــة » ))2)حيــث 
يــرى الفقهــاء ان العــدول هــو رخصــة اقرهــا المشــرع للمســتهلك باعتبــاره الطــرف الاضعــف 
حيــث يســتطيع المســتهلك مــع هــذه الرخصــة ان ينقــض العقــد المبــرم مــع التاجــر دون تقديــم 
اي مبــررات او قصــور مــن جانــب التاجــر فــي واجباتــه علــى اعتبــار انعــدام الرؤيــا الحقيقــة 
للمســتهلكات قبــل التعاقــد ، وبهــذا فــان الرخصــة تقــع فــي مركــز متوســط بيــن الحــق مــن 
جانــب والحريــة مــن جانــب اخــر فــي حالــة مماثلــة لحــق الشــفعة فــي بيــع العقــارات)27) ويؤخــذ 
علــى العــدول باعتبــار ان الرخصــة تطلــق للجميــع مثــل حريــة التملــك والنقــل والعمــل الحــر)28) 
ورخصــة العــدول هنــا تطلــق للمســتهلك فقــط نظــرا لطبيعــة العقــد دون بيــان ســبب الرخصــة 

بأمــر مــن المشــرع العــام . 
ثالثــاً: العــدول هــو خيــار حيــث اطلــق القانــون العراقــي مبــدأ )البيــع بشــرط الخيــار( 
العقــد شــريعة  مبنــي علــى ســلطان الارادة و  البيــع  فــي  الخيــار  اســاس  هــو  هنــا  والاتفــاق 
المتعاقديــن لكــن وضــع القانــون فتــرات زمنيــة محددهــا يصبــح العقــد بــات بانتهائهــا لا رجــوع 
فيــه ، وهــو ايضــاً » طلــب خيــر الامريــن امــا الا مضــاء العقــد او فســخة » و » طلــب خيــر 
الامريــن مــن امضــاء العقــد او فســخة »)29) والخيــار ايضــا معــروف بالفقــه الاســلامي مــن 
خــلال نظريــة العقــد غيــر الازم الــذي ينقضــي بتفــاف الطرفيــن او الارادة المنفــردة لاحدهمــا او 

))2( المــادة 9) قانــون المدنــي العراقــي .« رابطــة قانونيــة مــا بيــن شــخصين دائــن ومديــن يطالــب بمقتضاهــا الدائــن بــان ينقــل حــق 
عينــي او ان يقــوم بعمــل او ان يمتنــع عــن عمــل ».

))2( د. عمــر محمــد عبــد الباقــي، الحمايــة العقديــة للمســتهلك) دراســة مقارنــة بيــن الشــريعة والقانــون( منشــأة المعــارف، الاســكندرية 
،)200 ص770

)25( د. محمد عبد الظاهر حســين ، الجوانب القانونية للمرحلة الســابقة على التعاقد ، المؤسســة الفنية للطباعة والنشــر ،القاهرة 
2002 ص0)

))2( د. عبد الرزاق احمد  السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ج1 ط1 دار احياء التراث العربي لبنان ص9. 
)27( رمضــان ابــو الســعود ، شــرح مقدمــة القانــون المدنــي ، النظريــة العامــة للحــق ، دار المطبوعــات  الجامعيــة ، الاســكندرية 

،1999، ص 7)
)28( د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ص9. 

)29( ره وا كاكة ره ش سيد مينة ، التنظيم القانوني لعدول المستهلك عن العقد  مصدر سابق ،ص )2.
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ان ينقضــي بحســب طبيعــة العقــد ، والخيــار هنــا مركــز يخــص المتعاقديــن فقــط  حيــث ويكــون 
قائــم علــى رضــى المســتهلك وحــدة .

ان خيــار العــدول يختلــف عــن باقــي الخيــارات مــن خيــار الفســخ للغبــن او خيــار الفســخ 
للعيــب فهــو يختلــف بمعنــاه الخــاص وهــذا ينطبــق علــى الحــق ايضــا حيــث ان للحــق معنــا 
خــاص وحســب كل حالــة التــي يثبــت فيهــا الحــق)0)) ، والعــدول هــو اقــرب لخيــار الرؤيــا 
ويتشــابه معــه  فــي معاكســة القــوة الملزمــة للعقــد وامكانيــة التراجــع عــن العقــد بــالإرادة المنفــردة 
دون موافقــة الطــرف الاخــر ، حيــث يثبــت العــدول للمســتهلك دون التاجر)المهنــي( مثــل مــا 
يثبــت خيــار الرؤيــا للمشــتري دون البائــع ويهــدف كلاهمــا الــى حمايــة المتعاقــد فــي حالــة عــدم 
توفــر رؤيــا حقيقــة للمبيــع واخيــراٌ العــدول المجانــي للمشــتري فــي مجــال خيــار الرؤيــا الــذي 

يطابــق خيــار العــدول ولا يعــد كل ذلــك تعســفا فــي اســتعمال هــذا الخيــار القانونــي .
رابعــاً: الاتجــاه القائــل بــان العــدول هــو وســط بيــن المكنــة القانونيــة ) الرخصــة ( والحــق 
) الارادة الذاتيــة ( حيــث لا يعتبــر العــدول حــق شــخصيا او عينيــا لأنــه لا يتمتــع بتلــك الميــزات 
التــي يمنحهــا اي نــوع مــن انــواع الحــق ، والعــدول يتعــدى الرخصــة لأنــه يخــول صاحبــة قــوة 
قانونية تجعل من العدول حق شــخصي او عيني مرتبط به ، لذا فهي مكنة قانونية اساســها 
ســلطة التحكــم فــي العقــد المعــدول عنــه بعــد الابــرام )1)) وطبقــا لهــذا الاتجــاه فــان العــدول ينتمــي 
الــى مــا يســمى ب » الحقــوق ذاتيــة الارادة  او المكنــة » التــي عرفهــا التشــريع الاســلامي ، 
والتــي ظهــرت فــي الفقــه القانونــي المعاصــر ، وعليــة يتركــز العــدول فــي منتصــف الطريــق بيــن 
الرخصــة والحــق ، حيــث تخــول هــذه المرتبــة صاحبهــا اكثــر مــن الرخصــة المجــردة واقــل مــن 

ان يكــون حــق . اذن هــي مكنــة تتحكــم فــي مصيــر العقــد الــذي يثبــت العــدول عنــه .
الخلاصــة ان خيــار المســتهلك فــي العــدول هــو ليــس بحــق ) شــخصي او عينــي ( وهــو 
ايضــا ليــس بحريــة ) عامــة او خاصــة ( ، لأنــه يقــع فــي مرتبــة  وســط ، ولكــن لا يصــل الــى 
كونــه حــق يمكــن التقاضــي مــن اجلــه او التســلط بــه ، بــل يعــد مكنــة قانونيــة )2))  ونؤيــد مــن 
اعتبــر العــدول مكنــة قانونيــة لمــى تعطــي هــذه المكنــة قــدره لصاحبهــا بأنشــاء مركــز قانونــي 
بــالإرادة المنفــردة دون الوقــوف علــى ارادة مــن تمــارس فــي مواجهتــه)))) ومــن اهــم تطبيقــات 
هــذه المكنــة وجــود قــوة تحــدث اثــر قانونــي خــاص بــالإرادة المنفــردة فــي جوهرهــا ســلطة التحكــم 
بالعقــد المبــرم، ونســتند بذلــك الــى احــكام المــادة 5)1 والمــادة ))1الفقــرة1 والمــادة 7)1 )))) 
مــن القانــون المدنــي العراقــي ، فــان انتفــاء التســاوي بيــن طرفــي العقــد وتفــوق طــرف علــى اخــر 
بفرضــة شــروط معينــة تخــل بتــوازن العقــد ومنــح المشــرع وفــق المــواد اعــلاه ســلطة تعديــل تلــك 
الشــروط او الغائهــا علــى اعتبــار ان اهــم مــا يتســم بــه العقــود الالكترونيــة هــو عــدم التكافــؤ 

)0)( ره وا كاكة ره ش سيد مينة ، المصدر السابق نفسة ص 25. 
)1)( د. عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك مصدر سابق ،ص771.

)2)( د. عمر محمد عبد الباقي ،المصدر السابق نفسة ، ص771.
)))( د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ،مصدر سابق ص )11. 

)))( وتقابلها المادة 9)1 من القانون المدني المصري رقم 1)1 لسنة 8)19. 
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بيــن الطرفيــن مــع ذهــاب جانــب مــن الفقــه باعتبــار ان العقــود الإلكترونيــة مــن عقــود اذعــان . 

الفرع الثاني : الاساس القانوني  لمكنة للعدول
هنــاك مصدريــن للأســاس القانونــي لمكنــة العــدول  وهمــا الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى 
التــي تتبناهــا التشــريعات الدوليــة المختلفــة والــذي  امكانيــة العــدول و النصــوص القانونيــة 
اصبــح جــزء مــن النظــام العــام ، والــذي يهــدف بالأســاس الــى حمايــة الطــرف الضعيــف بالعقــد 

وكمــا يلــي :
اولا: الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى امكانيــة العــدول عــن العقــد والــذي يعــد اســتثناء مــن 
مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ، حيــث يمكــن منــح حــق العــدول عــن العقــد لــكلا الطرفيــن او الاحــد 
الاطــراف بــالإرادة المنفــردة دون ارادة الطــرف الاخــر حيــث يصبــح العقــد بعدهــا غيــر لازم 
وقابــل للرجــوع عنــه اتفاقــاً. وقــد يكــون اتفتــق الطرفيــن علــى شــكل البيــع بخيــار الشــرط )5)) ، 
حيــث يكــون اتفــاق الطرفيــن هــو الاســاس القانونــي المبنــي علــى الارادة الذاتيــة وعلــى مبــدا 
شــريعة المتعاقديــن فــي العقــد ، ولكــي يكــون هــذا الالتفــاف منظــم يجــب ان تحــدد فتــرة زمنيــة 
معينــة ومــا بعدهــا يصبــح الاتفــاق لازم ويدخــل العقــد فــي البتــات ولا يمكــن الرجــوع عنــه حفاظــا 

علــى اســتقرار المعامــلات الماليــة بيــن الطرفيــن . 
ثانيــاً: العــدول المقــرر بواســطة التشــريعات القانونيــة التــي اختلفــت فــي تحديــد الاســاس 
القانونــي لــه فكانــت نظريــة التــدرج فــي تشــكيل العقــد عــن بعــد)))) توضــح ان التعاقــد عــن بعــد 
لا يبــرم مباشــرة بعــد حصــول الايجــاب والقبــول لا بمــرور مــدة زمنيــة يتــم خلالهــا بيــان موقــف 
المســتهلك فــي الرجــوع او البقــاء ضمــن دائــرة العقــد ولا يدخــل العقــد مرحلــة البتــات او التنفيــذ 
لا بعــد مــرور تلــك الفتــرة، فلــو ســحب المســتهلك رضــاه خــلال تلــك المــدة فانــه يصبــح منســحب 
مــن عقــد غيــر تــام)7))، وان التكويــن المتــدرج للعقــد لا يعــد خروجــا عــن قــوة الــزام العقــد حيــث 
ان العقــد لا يصبــح تــام لا بعــد مــرور المــدة الزمنيــة المتفــق عليهــا حتــى لــو اعلــن المســتهلك 
عــن رضــاه ، وبصــورة عامــه نلاحــظ ان نظريــة التــدرج فــي تشــكيل العقــد ترتبــط ارتبــاط وثيــق 
مــع المــدة الزمنيــة المخصصــة للقبــول او الرافــض دون التأثــر بالإلزاميــة العقــد،  امــا المكنــة 
التــي وفرهــا المشــرع للمســتهلك فهــي ان العقــود التــي تبــرم باســتخدام الانترنــت يمكــن للمســتهلك 
ان ينخــدع بهــا بســهولة مــع ســرعة ابــرام العقــد بضغطــة زر او لمــس للشاشــة حتــى لــو عــن 
طريــق الخطــاء او الصدفــة حيــث ينعــدم التــروي والتفكيــر المعمــق لــدى المســتهلك وبالأخــص 
عندمــا يواجــه نموذجــان مــن العقــود تتضمــن شــروط لا يمكــن مناقشــتها ، توحــي للمطلــع عليهــا 
بهــدوء ان الهــدف منهــا تضليــل المســتهلك الــذي يوافــق علــى العقــد دون درايــة كافيــة واردة 
)5)( المــادة 509 مــن قانــون مدنــي عراقــي ) يصــح ان يكــون البيــع بشــرط الخيــار مــدة معينــة ( والمــادة  510 ) اذا شــرط الخيــار 
للبائــع والمشــتري معــا فإيهمــا فســخ العقــد اثنــاء مــدة انفســخ البيــع ، وايهمــا اجــاز ســقط خيــار المجيــز وبقــي الخيــار الاخــر الــى انتهــاء 

المــدة ( والمــادة 511 )اذا امضــت مــدة الخيــار ولــم يفســخ مــن لــه الخيــار لــزم البيــع(. 
)))( د.احمــد الســعيد الزقــرد ، حــق المشــتري فــي اعــادة النظــر فــي عقــود البيــع بواســطة التلفزيــون ،بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق 

العدد )/ السنة 19.
)7)( د. محمد عبد الظاهر حسين ، مصدر سابق ص59. 
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تامــة للتعاقــد وعلــى هــذا الاســاس اقــر لــه القانــون هــذه المكنــة ، مهمــا كان الاســاس القانونــي 
لمكنــة العــدول فــان الاصــل التشــريعي لمحاولــة حمايــة المســتهلك هــو مــن وضــع ذلــك فــي 
اطــر النظــام العــام للتعاقــد عــن بعــد وفــي حالــة عــدم النــص علــى مكنــة العــدول عــن العقــد 
يمكــن الاعتمــاد علــى مبــدا حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد )8)) ، كمــا ويمكــن للمســتهلك ان يعــدل 
عــن العقــد وفــق القواعــد العامــة للتعاقــد عــن بعــد دون الرجــوع الــى الطــرف الاخــر المهنــي ) 

التاجــر( .

8)  محمد علي البدوي ، النظرية العامة للالتزام ،ج1،ط2، منشورات الجامعة لسنة )199،ص 7)1.
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المبحث الثاني
ضوابط مكنة العدول وممارستها 

ان التمكيــن القانونــي الخــاص بالعــدول هــو مــن اهــم الاساســات التــي يقــوم عليهــا 
مبــدا حمايــة المســتهلك مــن خــلال اعــادة التــوازن بيــن اطــراف العقــد الــذي ينعــدم فيــه الرؤيــة 
الحقيقيــة للمســتهلكات وامكانيــة مناقشــة شــروط العقــد ، وللمســتهلك ان يمــارس هــذه المكنــة 
بــالإرادة المنفــردة دون موافقــة الطــرف الاخــر او للجــوء الــى القضــاء ، خــلال فتــرة زمنيــة 
ترتبــط بمواعيــد معينــة ، ولقــد نظمــت التشــريعات الخاصــة لحمايــة المســتهلك و عقــود التجــارة 
الالكترونيــة ضوابــط واليــات خاصــة بهــذا التمكيــن القانونــي حيــث نبحــث هــذه الضوابــط فــي 

مطلــب منفصــل ومــن ثــم نناقــش ممارســة العــدول فــي مطلــب ثانــي . 
المطلب الاول: ضوابط ممارسة العدول

تقــر بعــض التشــريعات ان للمســتهلك ان يعــدل عــن العقــد بعــد ابرامــه واعــادة الســلع 
مــن غيــر ان يكــون ملزمــا بدفــع اي تعويــض مالــي لكونــه يســتخدم مكنــه منحهــا اياهــا الشــارع 
)9)) ،  لكــن يجــب ان يكــون هــذا  العــدول مقيــدا بقيــود تحفــظ تــوازن العقــد مــرة اخــرى وتجعــل 

اســتقرار المعامــلات الماليــة فــي التعاقــد عــن بعــد ممكنــا ، حيــث لا يتصــور ان يتــم العــدول 
بصــورة عشــوائية عبثيــة متعلقــة بمــزاج المســتهلك وعليــة يجــب ان تكــون هنــاك ضوابــط خاصــة 
بممارســة هــذه المكنــة التــي تهــدف الــى منــح تكافــئ فــي العلاقــة التعاقديــة بيــن الطرفيــن 
مــن خــلال منــح مــدة زمنيــة كافيــة لممارســة العــدول  وتحديــد نطــاق عملــة مــن خــلال ايــراد 
اســتثناءات عليــه تمنعــه مــن ان يكــون مطلــق ، حيــث تتــم مناقشــة ضوابــط العــدول مــن خــلال 

تحديــد المــدة الزمنيــة ولاســتثناءات التــي تــرد عليــه . 
اولًا: تحديد مدة العدول:

فتــرة محــدودة مــن  الزمــن خــلال  العــدول ممكــن ان تنقضــي مــع مــرور  ان مكنــة 
الاســتخدام المباشــر للعــدول او فــوات المــدة القانونيــة او بوجــود اتفــاق خــاص بيــن الاطــراف 
)0))، اذ ليــس مــن العدالــة ابقــاء المركــز القانونــي للتاجــر ) المهنــي ( غيــر مســتقر خــلال فتــرة 

طوليــة يمكــن ان يفاجــئ خلالهــا بطلــب فســخ العقــد الــذي مضــت فتــرة زمنيــة علــى ابرامــه ممــا 
يتســبب لــه بضــرر مــادي ونفســي مــن عــدم اســتقرار معاملاتــه الماليــة . 

حيــث لــم  تتفــق  التشــريعات بصــورة عامــة علــى تحديــد اجــال للعــدول ولا علــى مواعيــد 
لســريانها او انتهائها ولم تفرق ايضا بين المســتهلكات ســواء كانت ســلع او خدمات ، فكانت 

التشــريعات وكمــا يلــي:
)9)( المــادة 0) مــن قانــون المبــادلات والتجــارة الالكترونيــة التونســي رقــم )8 لســنة 2000. والمــادة 11 مــن التعليمــات الاتحــاد 

الاوربــي الخاصــة بحمايــة المســتهلك فــي التعاقــد رقــم 2)))) لعــام 2000. 
)0)( بويــزري ســامية ، حــق العــدول عــن تنفيــذ العقــد الالكترونــي ، رســالة ماجســتير ، جامعــة اكلــي محنــد ، كليــة الحقــوق ، 

، )201،ص)1.  الجزائــر 
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1-  التشــريعات الاوربيــة : حيــث حُــددت تلــك الآجــال فــي تعليمــات الاتحــاد الاوربــي 
الخاصــة بحمايــة المســتهلك رقــم ))))2 لســنة 2000( باعتبــار بــدء مــدة العــدول عــن الســلع 

مــن تاريــخ تســلمها والخدمــات مــن لحظــة ابــرام العقــد.
ويبقــى الخــلاف قائمــاً  حــول احتســاب مــدة العــدول علــى اســاس ايــام العمــل الرســمي او 
ايــام العطــل ايضــا  واوضحــت المــادة ) /1مــن )التوجيــه الاوربــي رقــم 7لســنة 97( التــي جــاء 
فيهــا  »كل العقــود المبرمــة عــن بعــد يجــب ان تنــص علــى احقيــة المســتهلك بالعــدول خــلال 
مــدة معينــة لا تقــل عــن ســبع ايــام مــن تاريــخ اســتلام الســلع والمنتجــات ، وامــا الخدمــات فلهــا 
مــدة ســبع ايــام مــن تاريــخ ابــرام العقــد او مــن كتابــة الاقــرار الخطــي لتصــل هــذه المــدة الــى 
ثــلاث شــهور اذا تخلــف المــورد عــن التزامــه بأرســال اقــرار مكتــوب يتضمــن عناصــر رئيســة 
فــي العقــد ( و قيــدت هــذه المــادة  مــدة العــدول بأيــام العمــل الرســمي فقــط ولأتحســب فتــرات 
العطلــة الرســمية  خلالهــا ، وان احتســاب مــدة العــدول لأيــام العمــل الرســمي هــو اكثــر رعايــة 
لمصلحــة المســتهلك . وقــد حــاول المشــرع الفرنســي تــدارك الموقــف مــن التمديــد لليــوم الاخيــر 
للمهلــة القانونيــة اذا صــادف عطلــة او عيــد الــى مــا بعــده لحيــن عــودت الــدوام الرســمي )1))، 
واعتمــدت بعــض التشــريعات الاوربيــة  مــدة العــدول 7 ايــام منهــا قانــون الاســتهلاك الفرنســي 
رقــم 1)8لســنة 2005، التوجيــه الاوربــي رقــم 7لســنة 1997،  وتعليمــات الاتحــاد الاوربــي 
لحمايــة  المســتهلك رقــم )))2 ،. ونلاحــظ اعتمــاد المشــرع الاوربــي علــى مــدة العــدول 7ايــام 

فقــط وهــي برئينــا غيــر كافيــة فــي بعــض الاحــوال. 
2- التشــريعات العربيــة : فقــد لجــأت تلــك التشــريعات الــى تحديــد تلــك المــدد الزمنيــة 
لتكــون معلومــة لــدى الطرفيــن عنــد ابــرام العقــد  بمــدة 10ايــام خــلاف للتشــريع الاوربــي الــذي 
اكتفــى بمــدة 7 ايــام فقــط ،فحــددت المــادة 55مــن )قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي رقــم 59) 
لسنة 2005( مدة العدول ب10 ايام  والمادة 0) من  قانون المبادلات والتجارة الالكترونية 
التونســي نصــت علــى ان يتــم الرجــوع عــن العقــد خــلال مــدة معينــة تــم تقديرهــا ب 10 ايــام مــن 
تاريــخ التســليم بالنســبة للبضائــع ومــن تاريــخ ابــرام العقــد بالنســبة للخدمــات )2))  وعلــى خــلاف 
كل تلــك التشــريعات الســابقة  حــددت المــادة 2/19 مــن قانــون حمايــة المســتهلك الجزائــري 
المعدل رقم 9 لســنة 2018 اجال العدول عند الاقتضاء ، لم تحدد مدة معينة بالأيام . كما 
وحــدد المشــرع المغربــي مــدة العــدول ب 7 ايــام متأثــر بالقوانيــن الأوربيــة فــي قانــون رقــم 1) 
لســنة 2008 الخــاص بقانــون حمايــة المســتهلك المــادة  )) منــه. واضــاف المشــرع المصــري 
فــي قانــون حمايــة المســتهلك المصــري المــادة 17 انــه يحــق للمســتهلك ان يقــوم باســتبدال او 
اعــادة الســلع دون ابــداء اي ســبب ودون تحمــل اي نفقــات خــلال )1 يــوم دون الاخــلال بــأي 
اتفــاق مــن ضمانــات او شــروط قانونيــة  دون ادنــا قصــور مــن التاجــر ، ويمكــن لجهــاز حمايــة 
المســتهلك ان يحــدد مــدة اقــل حســب طبيعــة الســلع حيــث اورد اســتثناءات علــى ســبيل الحصــر 

)1)( المادة L 21/20من قانون الاستهلاك الفرنسي المعدل بالقانون رقم 1)8لسنة 2005
)2)( نص المادة 0) من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونســي رقم )8 لســنة 2000) حق يثبت للمشــتري في الرجوع 

عــن تعاقــده خــلال مــدة معينــة مــن تاريــخ تســلمه المبيــع ودون مبــررات او جــزاءات باســتثناء مصاريــف الــرد (. 
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فــي الفقــرة الاولــى مــن هــذه المــادة ، كمــا الــزم القانــون ان يوضــح التاجــر امكانيــة الاســتبدال او 
الرجــوع عــن الســلع المعتمــد لــدى جهــاز حمايــة المســتهلك بصــورة واضحــة فــي مــكان ضاهــر 
عنــد بيــع المنتجــات وحســب احــكام المــادة 18 مــن هــذا القانــون )))) امــا اذا شــاب المنتجــات 
اي عيــوب او اختــلاف فــي الموصفــات  فمــن حــق المســتهلك اعــادة و اســتبدال او اســترداد 
ثمــن الســلع  خــلال 0) يــوم دون اي تكاليــف اضافيــة تدفــع مــن قبــل المســتهلك دون الاخــلال 
بــاي اتفــاق مســبق او شــرط قانونــي ، ويمكــن لجهــاز حمايــة المســتهلك ان يقلــل مــن فتــرة 
العــدول المعيــب وحســب طبيعــة الســلع وحســب احــكام المــادة 20 مــن هــذا القانــون  ونــرى وان 
مــن المهــم جــدا ان تكــون فتــرة العــدول كافيــة ليتحقــق المســتهلك مــن المنتجــات ويتخــذ قــراره 
بالعــدول او عدمــه  ونقــف مــع معظــم التشــريعات العربيــة التــي تجعــل مــن مــدة العــدول 10 

ايــام والاولــى ان تضيــف التشــريعات ايــام العمــل الرســمي فقــط لعــدول .
)- التشــريع العراقــي:  ولــم يحــدد المشــرع العراقــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 1 
لســنة 2010مــدة معينــه للعــدول بصــورة مباشــرة حيــث وصفــت المــادة ) الفقــرة ج، د المــدة 
القانونيــة بالضمــان وحســب الاتفــاق مــع التاجــر ) المهنــي ( كمــا واكــدت المــادة 8 مــن نفــس 
القانــون علــى ان يكــون التاجــر هــو المســؤول عــن حقــوق المســتهلك خــلال مــا اســمها فتــرة 
الضمــان المتفــق عليهــا، ونــرى علــى اختــلاف التشــريعات ان مــدة 10 ايــام للعــدول كافيــة مــن 
تاريــخ اســتلام المُســتهلكات للتأكــد مــن ســلامتها علــى ان يتــم تحديــد نــوع الســلع او الخدمــات 
ومــدى تعلــق تجربتهــا بأيــام العمــل الرســمي ، وخيــرا فعــل المشــرع العراقــي بــأن تــرك ذلــك 
للضمــان وحســب الاتفــاق مــع التاجــر ) المهنــي ( ضمــن احــكام المــادة 8 مــن قانــون حمايــة 

المســتهلك العراقــي .

ثانياً: الاستثناءات الواردة على مكنة العدول 
هنــاك حــالات معينــة اســتثنتها بعــض التشــريعات مــن مكنــة العــدول بحيــث لا يمكــن 
معهــا ممارســة العــدول عــن العقــد بعــد اتمامــه بصــورة صحيحــة عمــلا بمبــدأ التــوازن بيــن طرفــي 

العقــد ،  ودفــع الضــرر عــن التاجــر ) المهنــي ( مــن جــراء هــذا العــدول وهــي كمــا يلــي : 
اذا ثبــت ان ســعر المســتهلكات قابــل للتغيــر وبســرعة فــي الســوق ولأيمكــن الســيطرة 
عليــة ، وبالتالــي يعمــل هــذا القيــد علــى صيانــه حقــوق التاجــر مــن تقلــب الاســعار الــذي هــو 

غيــر مســؤول عنــه .
اذا قــرر المســتهلك مــن تلقــاء نفســة تفعيــل الخدمــة فــي عقــود تزويــد الخدمــات قبــل 
انتهــاء مــدة العــدول  المتفــق عليهــا ، باعتبــاره قــد اكــد العقــد بالاســتخدام المباشــر والانتفــاع 
بالخدمــة )))).حيــث يعتبــر فــي هــذه الحالــة قــد حقــق التنــازل ضمنيــا عــن خيــار العــدول ، حيــث 
نصــت المــادة 5 الفقــرة الثالثــة   مــن التوجيــه الاوربــي لســنة 1997) لا يجــوز للمســتهلك 
)))( قانــون حمايــة المســتهلك المصــري رقــم 181 لســنة 2018 ، النشــور بالجريــدة الرســمية ، العــدد 7) فــي )1/ ايلــول/ 

.  2018
)))( المادة 2) الفقرة 2 قانون المبادلات التجارية  والالكترونية التونسي رقم )8 لسنة 2000. 
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ممارســة حــق الســحب فــي عقــود تقديــم الخدمــة التــي بــداء تنفيذهــا بموافقــة المســتهلك قبــل 
انتهــاء مــدة الســبعة ايــام المخصصــة للســحب(. 

يدخــل ضمــن الاســتثناءات كل مــا يمكــن تحميلــة علــى مختلــف انــواع المســجلات دون 
الحــاق اي ضــرر بالأصــل مثــل ) برامــج الحاســوب ، التســجيلات  الصوتيــة  والمرئيــة ، ... 
الــخ ( ، فــلا يتصــور مــن العدالــة نســخها ومــن ثــم اعــادة الاصــل الــى التاجــر مســتفيدا مــن 
مكنــة العــدول . )5)) كمــا مــن الضــروري فــي مثــل هــذه العقــود حمايــة حقــوق المؤلــف الفكريــة 

منهــا فمــن الممكــن ان يحــص المســتهلك علــى الســلع دون الدفــع بحجــة العــدول .
اذا تعذر على التاجر ) المهني ( اعادة بيع الســلع مرة اخرى ضمن مجموعة حالات 

وكتالي:
علــى اعتبــار انهــا صنعــت وفــق مواصفــات او قياســات خاصــة ،واكــد التوجيــه الاوربــي 
ذي العــدد )8 / 2011 علــى وجــوب وجــود اتفــاق صريــح يقضــي بذلــك وعلــى المســتهلك ان 

يعلــم انــه لا يمكــن العــدول عــن الاتفــاق بمجــرد تنفيــذه رغــم انتهــاء مــدة العــدول . 
اذا تعــذر علــى التاجــر بيــع الســلع مــرة اخــرى لســبب يتعلــق بســوء الاســتخدام مــن  قبــل 
المســتهلك حيــث تصبــح  الســلعة معيبــة لا يمكــن بيعهــا  ،فــلا يمكــن للمســتهلك الاســتفادة 
مــن خيــار العــدول ))))، فمــن الطبيعــي ان يتحمــل المســتهلك نتيجــة فعلــة الضــار للتاجــر ولا 

يتصــور وجــود للعــدول مــع الاضــرار المباشــر بالتاجــر . 
الســلع المختومــة بأختــام خاصــة مثــل الاختصاصــات الصحيــة او ســلامة ونظافــة 
المنتــج والتــي تــم الكشــف عنهــا مــن قبــل المســتهلك ويجــري اســتبعاد هــذه المــواد الخاصــة مــن 
العــدول لأمــور تتعلــق بالســلامة فــي المجــال الصحــي وهــو قيــد وقائــي ايضــا ممــا قــد العــدول 

علــى الصحــة العامــة نتيجــة الطبيعــة الخاصــة لهــذه المــواد )7)).
ومــن الجديــر بالملاحظــة اتجــاه بعــض التشــريعات العربيــة بــذات التشــريع الاوربــي 
التشــريع  بعــد ، منهــا  المبرمــة عــن  العقــود  العــدول عــن  اســتثناءات علــى  بإيــراد  الخــاص 
المصــري واللبنانــي الــذي قيــد حــق العــدول للمســتهلك ، حيــث اوردت المــادة 55 مــن قانــون 
حمايــة المســتهلك اللبنانــي قيــود علــى العــدول وكذلــك المــادة 17 مــن قانــون حمايــة المســتهلك 
المصــري التــي تحدثــت عــن طبيعــة الســلع ، وقــد نصــت المــادة ) الفقــرة الثانيــة مــن قانــون 
حمايــة المســتهلك العراقــي علــى وجــوب الحصــول علــى كافــة المعلومــات المنصــوص عليهــا 
فــي اعــادة المســتهلكات حيــث يمكــن اعــادة الســلع بســبب عــدم الحصــول علــى معلومــات كافيــه 

عنهــا .

المطلب الثاني: ممارسة مُكنة العدول
لقــد نصــت العديــد مــن التشــريعات  ومنهــا قانــون الاســتهلاك الفرنســي و المــادة 0) مــن 

)5)( د. احمد شرف الدين ، عقود التجارة الالكترونية ، جامعة عين شمس ، القاهرة،2001 ، ص 8)1.
)))( فاتن حسين حواي ، الوجيز في قانون حماية المستهلك ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،2012، ص9)1. 

)7)( ره وا كاكة ره ش سيد مينة ، التنظيم القانوني لعدول المستهلك ، المصدر السابق ص 0)
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قانــون المبــادلات التونســي علــى كيفيــة ممارســة مكنــة العــدول فــي التعاقــد عــن بعــد ، فهــو حــق 
خاص بالمســتهلك يمكن ان يمارســه بالإرادة المنفردة  ودون الحاجة الى اللجوء الى القضاء 
او تقديــم اي تبريــر للتاجــر )المهنــي( )8))، خــلال مــدة معينــة يحددهــا القانــون ولا اعتبــر ان 

العقــد نافــذ بحــق المســتهلك وواجــب النفيــذ . 
وان بعــض التشــريعات قــد تلــزم المســتهلك عنــد العــدول دفــع مبلغــاً معينــاً يمثــل نســبة 
مــن قيمــة المبيــع علــى شــرط وصــول قيمــة العقــد حــد معيــن )9))، وقــد يكــون  للعــدول شــكل 
اخــر وهــو ارجــاع المســتهلكات واســترداد الثمــن او اســتبدال المنتــج بمنتــج اخــر مختلــف عنــه 
او بقطعــة اخــرى مــن نفــس المنتــج ، فــي كل الاحــوال اذا وقــع العــدول مــن قبــل المســتهلك فمــا 
عليــة الا رد المنتــج و اســترداد الثمــن )50)او العمــل بالصيغــة المعروضــة للعــدول او الاتفــاق 

بيــن الطرفيــن . 
ففــي حالــة وقــع اختيــار المســتهلك فــي قائمــة العــدول المعــدة  مســبقا بصيغــة خاصــة 
مــع العقــد علــى حقــل اســتبدال المنتــج بمنتــج اخــر او بقطعــة اخــرى مــن نفــس المنتــج فيبقــى 
العقــد نافــذ وملزمــا ولا يحــدث اي تغيــر فــي العقــد لان العقــد ثابــت والســلع او المنتجــات هــي 

المتغيــرة فــي هــذه الحالــة)51).
ومــع كل هــذه الميــزات للتمكيــن القانونــي لممارســة العــدول يبقــى هنــاك حــق اخــر للتاجــر 
علــى المســتهلك والــذي هــو تحمــل مصاريــف ارجــاع البضاعــة خصوصــا مــع عــدم ظهــور 
اي تقصيــر مــن قبــل التاجــر ، فقــد نصــت بعــض التشــريعات علــى وجــوب ان دفــع المســتهلك 
مبلــغ معيــن مــن قيمــة العقــد بشــرط ان تكــون قيمــة محــل العقــد قــد وصلــت الــى حــد معيــن 
)52) ووضــع قانــون لوكســمبورغ للبيــع بالتقســيط امكانيــة ممارســة العــدول علــى شــرط ان يقــوم 

المشــتري بدفــع مبلــغ لا يتجــاوز )% مــن ســعر المتفــق عليــة فــي البيــع بالتقســيط .
وبصــورة عامــة فــان جميــع القوانيــن التــي تقــر خيــار العــدول لــم تضــع شــكلًا معينــاً او 
تحــدد اجــراء خــاص لكنهــا اكتفــت ان يعبــر المســتهلك عــن رغبتــه بالعــدول بصــورة صريحــة او 
ضمنيــة ))5) بــأن يــرد المســتلم مــن المســتهلكات خــلال المــدة المتفــق عليهــا لممارســة العــدول.

لكــن يجــب علــى المســتهلك اســتخدام هــذا التمكيــن القانونــي خــلال مــدة يحددهــا القانــون 
حســب مــا يــرى كل مشــرع وبانتهــاء المــدة المحــددة يعتبــر العقــد بــات ولا يجــوز الرجــوع عنــه 

)8)( عبــد العزيــز المرســي حمــود ، الحمايــة المدنيــة الخاصــة لرضــاء المشــتري فــي عقــود البــي عــن بعــد ،دار النهضــة العربيــة 
،مصــر 2008ص)8 .

)9)( محمــد حســين منصــور ، احــكام البيــع التقليديــة والالكترونيــة والدوليــة وحمايــة المســتهلك ،دار الفكــر الجامعــي ،الاســكندرية 
،)200 ص)15. 

)50( احمــد الســعيد الزقــرد ، حــق المشــتري فــي اعــادة النظــر فــي عقــد البيــع بواســطة التلفزيــون ، مجلــة الحقــوق الكويتيــة ، الســنة 
19 ، العــدد ) لســنة 1995،ص 179. 

)51( معــزوز دليلــة ، حــق المســتهلك فــي العــدول مــن تنفيــذ العقــد الالكترونــي ، بحــث منشــور مجلــة معــارف : قســم العلــوم القانونيــة 
، السنة 12- العدد 22لسنة 2017،ص12.

)52( د. ابراهيــم الدســوقي ابــو الليــل الرجــوع فــي التعاقــد كوســيلة لحمايــة الرضــا دراســة لفكــرة العقــد غيــر الــلازم فــي الشــريعة 
الاســلامية وتطبيقاتــه فــي القانــون الوضعــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة المحامــي الكويتيــة ،1985، ص)8 .

))5( د. موفق حماد عبد مصدر سابق ، ص0)2.



306

الملف القانوني مُكنة العدول في التعاقد عن بعد

بالعــدول ، وعنــد ممارســة العــدول يلــزم المســتهلك بأعــلام التاجــر )المهنــي( بالعــدول مــن خــلال 
اي وســيلة ممكنــة او متفــق عليهــا اذ لــم يحــدد القانــون اي  شــكل مــن  اشــكال الاتصــال او 
وســيلة معينــة للتواصــل بشــأن العــدول ، ويجــب التقيــد بالوســيلة المتفــق عليهــا مــع التاجــر 
لضمــان اســتعمالها كدليــل اثبــات فــي حــال وقــوع نــزاع بشــان الرجــوع عــن العقــد ، حيــث حــددت 
التوجيهــات الاوربيــة انــه علــى التاجــر فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد او باســتخدام الانترنــت ان 
يضــع اســتمارة او اليــه محــددة لبيــان كيفيــة ممارســة العــدول يمكــن للمســتهلك ان يتعامــل معهــا 
بوضــوح ، او ان يرفــق اقــرار صريــح مــن قبــل التاجــر الــى المســتهلك بضــرورة بيــان رغبــة 
المســتهلك فــي الرجــوع  او عــدم الرجــوع عــن العقــد))5).او ان يتضمــن العــدول خطابــاً موصــى 
عليــه بعلــم الوصــول تلافيــا لحــدوث اي نــزاع مــع التاجــر بشــان الاعــلام باســتخدام العــدول)55) 
والفكــرة الاساســية لاســتخدام مكنــة العــدول هــو تنفيذهــا خــلال مــدة معينــة غيــر طويلــة الاجــل 
لضمــان اســتقرار العقــود خــلال فتــرة التعاقــد ولا يبقــى المركــز القانونــي للتاجــر متأرجحــا لفتــرات 

طويلــة مــن الزمــن))5).
وقــد اوضــح المشــرع المصــري فــي قانــون حمايــة المســتهلك  فــي المــادة 17احــكام 
اســتعمال العــدول بــدون ابــداء اي اســباب فقــد اعطــى الحــق فــي الاســتبدال او الاعــادة واخــذ 
الثمــن بــدون اســباب او تحمــل اي مصاريــف مــع مراعــاة عــدم الاخــلال فــي حالــة وجــود اي 
اتفــاق افضــل بالنســبة للمســتهلك وفــي هــذه الحالــة نلاحــظ ان المشــرع المصــري تماشــا مــع 
التشــريعات الاجنبيــة فــي حــق المســتهلك بالعــدول دون ذكــر اســباب للعــدول، وفــي المــادة 21 
مــن نفــس القانــون التــي ســمحت بالعــدول لوجــود عيــب  او عــدم تطابــق للمواصفــات بالمنتــج 
خــلال 0) يــوم مــع امكانيــة الاســتبدال او اعــادة المنتــج واســترداد  الثمــن القيمــة بطلــب مــن 
المســتهلك دون اضافــة اي تكاليــف مــع الاحتفــاظ بمــا هــو انســب للمســتهلك عبــر اي اتفــاق 
او شــرط قانونــي وحســب طبيعــة الســلع )57)ونلاحــظ ان المشــرع المصــري اعتبــر ان الســلع 
المعيبــة وغيــر المطابقــة للمواصفــات يمكــن العــدول عنهــا كحــق اســتثنائي بينمــا الاصــل هــو 
ان تعــاد البضائــع دون اســتخدام العــدول بواســطة الاعتمــاد علــى عــدم توفــر الشــروط والعيــب 
الخفــي، ويــرى الباحــث ان علــى المســتهلك ان يكــون حســن النيــة فــي اســتخدام مُكنــة العــدول 
فــي التعاقــد عــن بعــد مــن خــلال مراعــاة الصيــغ الخاصــة بالعقــود والتريــث قــدر المســتطاع 
للتأكــد مــن المنتــج ، مــع ضــرورة اعــلام التاجــر بالعــدول خــلال المــدد الزمنيــة المحــددة مــن 
خــلال الصيــغ المعــدة ســلفا و المتفــق عليهــا او باســتخدام اي اجــراء اخــر يقــره التاجــر بحيــث 
يمكــن للمســتهلك ان يثبــت اعــلام التاجــر بالعــدول حرصــا علــى اقامــة المســاوة بيــن التاجــر ) 

المهنــي ( والمســتهلك.

))5( المادة 11 من التوجيه الاوربي رقم )8 لسنة 2011.
)55( د. محمــد حســن قاســم ، التعاقــد عــن بعــد ، دار الجامعــة الجديــد ، الاســكندرية 2005  ص)) موفــق حمــاد  مصــدر 

ســابق ص0)2. 
))5( د. سليمان براك دايح الجميلي ، مصدر سابق ص178،  موفق حماد عبد مصدر سابق ص1)2. 

)57( قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018.
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المبحث الثالث
اثار مباشرة مكنة العدول

ان ممارســة مكنــة العــدول حقــا تقديريــاً يخضــع لتقديــر المســتهلك)58) ان التشــريعات 
التــي اقــرت امكانيــة العــدول عــن العقــد لــم تخضــع ممارســتها الــى اي اجــراء خــاص او شــكل 
معيــن ولــم تحــدد فــي الاصــل اجــراءات معينــة لمباشــرة العــدول لكنهــا اكتفــت بضــرورة تعبيــر 
المســتهلك عــن رجوعــه عــن التعاقــد بصــورة واضحــة عــن طريــق رد المبيــع خــلال مــدة معينــة 
الا ان الاثــر الجوهــري والاساســي للعــدول هــو رد الثمــن للمســتهلك وعــادة المســتهلكات الــى 

التاجــر.
حيــث يمكــن دراســة اثــر العــدول مــن خــلال بيــان موقــف المســتهلك مــن رد الســلع ودفــع 
ثمــن النقــل وكذلــك بالنســبة للتاجــر مــن رد الثمــن والغــاء العقــد المبــرم لتاميــن ثمــن المبيــع وعلــى 
مطلبيــن الاول نناقــش فيــه اثــر العــدول علــى التاجــر والمطلــب الثانــي اثــر العــدول المســتهلك.

المطلب الاول: اثر العدول على التاجر ) المهني (
يظهــر اثــر العــدول بصــورة اساســية فــي التــزام التاجــر بــرد الثمــن للمســتهلك الــذي 
دفعــه مقابــل اســتلام المســتهلكات ، وفســخ عقــد القــرض الــذي اُنشــئَ بمناســبة تمويــل تنفيــذ 
العقــد الــذي عــدل عنــه ، حيــث يكــون واجبــاً علــى التاجــر ان يــرد الثمــن ويفســخ عقــد القــرض 

للمســتهلكات 
اولا: رد ثمن المبيع 

تثيــر معظــم التشــريعات الخاصــة بحمايــة المســتهلك فــي التعاقــد عــن بعــد الــى وجــوب رد 
المبلــغ المدفــوع الــى المســتهلك خــلال مــدة محــددة قــد تصــل الــى 0) يومــا  وحســب الوجيهــات 
الاوربيــة )59)، وبالاعتمــاد علــى هــذا التوجيــه شــدد المشــرع الفرنســي بإضافــة فوائــد تأخيريــه 
علــى التاجــر عنــد عــدم رد الثمــن خــلال المــدة المذكــورة  ، وقــد اعتبــر المشــرع الفرنســي ان 
رفــض اعــادة الثمــن الــى المســتهلك نــوع مــن المخالفــات التــي يجــب التحقيــق فيهــا فــي مجــال 
الغش التجاري التي اوجب لها غرامة او حبس وحســب احكام المادة ) 121- 1/20 ( من 
قانــون الاســتهلاك الفرنســي )0)) التــي حــددت ايضــا واجــب التاجــر بــان يــرد الثمــن فقــط ، بينمــا 
حــدد التقنيــن الفرنســي لحمايــة المســتهلك لســنة )199فــي المــادة )121- )( بــان يكــون رد 
الســلع عــن طريــق الاســتبدال او ارجــاع الثمــن )1)) وهــو مــا يعتبــر حيــز اخــر لموازنــة اطــراف 

)58( المــادة/) فقــرة ) مــن التوجيــه الاوربــي رقــم ec/79/7 لســنة 1997، كمــا وقــد نصــت بعــض تشــريعات حمايــة المســتهلك 
علــى ان ممارســة العــدول ارادة للمســتهلك فــلا تخضــع الــى اي رقابــة او مبــررات للرجــوع . د. ســليمان بــراك الجميلــي ،مصــدر 

ســابق ،ص 182. 
)59( انظر: المادة 7 من التوجيه الاوربي الخاص بحماية المستهلك في التعاقد عن بعد لسنة 1997.  

)0)( د. موفق حماد عبد ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ، المصدر السابق ص  2)2
)1)( د. عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك المصدر السابق  ص 1)8 .
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العقــد بيــن المســتهلك والتاجــر مــن حيــث تعــدد الخيــارات المطروحــة الانهــاء او اســتمرار العقــد. 
لــذا اصبــح مــن الواجــب علــى التاجــر ان يعيــد الثمــن بعــد اســتلام الســلع المعــادة دون محــاول 
التطــرق الــى فكــرة تبديــل الســلعة بأخــرى مشــابه او غيرهــا بحســب التشــريعات الاوربيــة ، 
وعلــى خــلاف هــذا الــراي اخــذ المشــرع المصــري بحــق اســتبدال الســلع باخــرة مشــابه او غيرهــا 
مــع ابقــاء اعــادة اثمــن امــر واجــب علــى التاجــر  حســب احــكام المــادة 17 مــن قانــون حمايــة 

المســتهلك المصــري رقــم 181 لســنة 2018.

ثانياً : فسخ عقد القرض المبرم بمناسبة تمويل العقد الذي عدل عنه المستهلك  
قــد تحتــاج بعــض التعاقــدات عــن بعــد الــى انشــئ عقــد قــرض تمويلــي ، فيتأثــر العقــد 
التمويلــي عنــد العــدول عــن العقــد الاصلــي  لانتفــاء الحاجــة اليــه ، حيــث ان ممارســة مكنــة 
العــدول تــؤدي الــى فســخ عقــد التمويــل الخــاص بالعقــد)2)) المعــدول عنــه بقــوة القانــون بالتبعيــة 
عــن اســتخدام العــدول ، حيــث نصــت المــادة ) 11)-1/15( مــن قانــون المســتهلك الفرنســي 
والتــي بنيــت علــى المــادة ))-)(مــن التوجيــه الاوربــي رقــم 7 لســنة 1997 ) اذا كان الوفــاء 
........))))) حيــث اعتبــر المشــرع ان كلا العقديــن حالــة واحــدة ففــي حالــة العــدول عــن العقــد 
الاول ) الاصلــي ( يفســخ العقــد الثانــي    )التكميلــي( الازم لا تمــام التعاقــد عــن بعــد وقــد 
نصــت المــادة )) مــن قانــون المبــادلات التجــارة الالكترونيــة التونســي علــى ان عمليــة  البيــع 
والشــراء عــن بعــد مبنيــة علــى قــرض ممنــوح للمســتهلك فــان عــدل المســتهلك عــن العقــد فســخ 
عقــد القــرض دون تعويــض ، وبالتالــي فــان العقــد المبــرم بالتبعيــة لا كمــال عقــد البيــع يعتبــر 
مفســوخ مــع فســخ العقــد الاصلــي الــذي عــدل عنــه بحيــث لا يرتــب اي اثــر مــادي علــى فســخ 

العقــد باســتثناء مصاريــف الامــوال التــي بذلــت لقــاء هــذا فتــح هــذا الائتمــان )))). 

المطلب الثاني: أثر العدول على المستهلك 
ان مكنــة العــدول التــي تعمــل بهــا معظــم التشــريعات  جعلــت  منهــا جــزء مــن النظــام 
العــام لحمايــة المســتهلك  المتعاقــد عــن بعــد ، وان اثــر ممارســة هــذه التمكيــن علــى المســتهلك 
يتمثــل فــي وجــوب رد المســتهلكات خــلال مــدة معينــة ودفــع مصرفــات الشــحن لقــاء اســتلام 

المنتــج او تفعيــل الخدمــات وكمــا يلــي: 
اولا: رد المســتهلكات الــى التاجــر )المهنــي( او رفــض الخدمــات  المقدمــة مــن اهــم اثــار 
ممارســة العــدول حيــث  يترتــب عليهــا انقضــاء او فســخ العقــد لكــن يشــترط للإعــادة ان تتــم 
خــلال مواعيــد محــددة بالتواريــخ او الايــام حســب طبيعــة الاتفــاق او القانــون الســاري علــى مــدة 

)2)( د. موفق حماد عبد ، مصدر سابق ،ص 1)2.
)))( د.  محمــد حســن قاســم ، التعاقــد عــن بعــد ،المصــدر الســابق  ص8)و موفــق حمــاد عبــد ، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك 
فــي عقــود التجــارة الالكترونيــة ، المصــدر الســابق ص))2. المــادة 11)-1/15 والتــي صــدرت اعمــلا للمــادة )-) مــن التوجيــه 

الاوربــي رقــم 7 لســنة 1997. 
)))( د. موفق حماد موفق حماد عبد ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ،ص))2
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العــدول كمــا فــي المــادة 8) مــن الوجيــه الاوربــي رقــم 8) لســنة 2011 يجــب اعــادة الســلع 
الــى التاجــر بعــد الابــلاغ الرســمي خــلال مــدة )1 يــوم ،علــى ان تعــاد  الســلع بنفــس الحالــة 
التــي وردت بهــا الــى المســتهلك فــلا يصــح ان تعــود الســلع معابــة او ناقصــة القطــع مــن قبــل 
المســتهلك الــى التاجــر بحيــث تكــون صالحــة بطريقــة يمكــن للتاجــر بيعهــا مــرة اخــرى مــع اتخــاذ 
المســتهلك عنايــة الرجــل العــادي فــي الحفــاظ علــى تلــك الســلع واخــذ كل الاحتياطــات الازمــة 
للحفــاظ عليهــا خــلال مــدة حيازتــه لهــا ، وقــد يضطــر المســتهلك ان يدفــع لقــاء الاضــرار التــي 
تلحــق بالمنتــج نتيجــة ســوء الحفــظ او العنايــة ممــا يــؤدي الــى انخفــاض قيمــة المبالــغ المعــادة 

الــى المســتهلك نتيجــة رد الســلع علــى التاجــر)5)).
ــاً: دفــع ثمــن النقــل لا عــاده المنتجــات الــى التاجــر ، علــى الرغــم مــن ان العــدول  ثاني
حــق تقديــري يتبــع تقديــر المســتهلك بإرادتــه لكنــه فــي الاصــل هــو حــق مجانــي)))) اي لا يكلــف 
المســتهلك اي مصروفــات او نفقــات ، لا ان هنــاك امــوال قــد صرفــت لأجــل تنفيــذ العقــد وتــم 
الاســتغناء عنهــا بالعــدول عــن العقــد وهــي مصروفــات اعــادة الســلع الــى التاجــر والتــي يجــب 
ان يتحملهــا المســتهلك ، اي ان اســتعمال مكنــة العــدول لا تكلــف المســتهلك شــيء بحــد ذات 
العــدول لكــن المبلــغ المدفــوع للتاجــر مــا هــو بحقيقــة الامــر الا تكلفــة اعــادة البضاعــة الــى 
التاجــر ، ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى عــدم توافــر اي قصــور او خطــاء مــن قبــل التاجــر 
يــؤدي الــى الاخــلال بالتزامــه ، ممــا يجعــل التاجــر يتحمــل نتيجــة قصــوره  بــان يقــوم هــو بدفــع 
مصاريــف اســترجاع البضاعــة ، لكــن واقــع الحــال يشــير الــى ان المســتهلك هــو مــن اختــار 
العــدول مســتندا الــى الارادة الذاتيــة )7))، حيــث نصــت التوجيهــات الاوربيــة فــي المــادة )الفقــرة 
الثانيــة لســنة 1997علــى انــه ) ...التكاليــف الوحيــدة التــي يمكــن ان يتحملهــا المســتهلك هــي 
تكاليــف اعــادة البضاعــة ...( ، كمــا واقــرت المــادة )5 مــن قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي 
لســنة 2005 ) ...علــى ان يتحمــل المســتهلك فــي حالــة عدولــة عــن قــراره بالتعاقــد بعــد 
اجــراء التســليم مصاريــف التســلم ( اي ان يقــع علــى عاتــق المســتهلك تحمــل مصاريــف اعــادة 
البضاعــة الــى التاجــر ، والمــادة 0) مــن قانــون المبــادلات التجاريــة التونســي رقــم )8 لســنة 
2000 ) يتحمــل المســتهلك المصاريــف الناجمــة عــن ارجــاع البضاعــة ( وايضــا المــادة 17 
و21 مــن قانــون حمايــة المســتهلك المصــري رقــم 181 لســنة 2018.حيــث يلــزم المســتهلك 
بدفــع تكاليــف اعــادة الــى التاجــر اذا كانــت الاعــادة بنــاء علــى طلــب مــن المســتهلك ، امــا 
المشــرع العراقــي فتــرك مصاريــف رد البضاعــة الــى القضــاء بعــد المطالبــة بــه وحســب مــا ورد 

فــي المــادة )  الفقــرة 2مــن قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي. 

)5)( ره وا كاكة ره ش سيد مينة ، التنظيم القانوني لعدول المستهلك ، المصدر السابق ص )). 
)))( محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، المصدر السابق ص71 .

)7)( د. موفق حماد عبد ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ،ص9)2 .
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الخاتمة

تعــد مكنــة العــدول عــن التعاقــد احــدى اهــم الوســائل القانونيــة التــي تقــوم بالمحافظــة علــى 
رضــا المســتهلك فــي المرحلــة اللاحقــة علــى ابــرام العقــد ، والتــي تعمــل علــى اعــادة حالــة التــوازن 
العقــدي التــي يســيطر عليهــا التاجــر مــن خــلال التفــرد بوضــع صيــغ خاصــة وتظمينهــا شــروط 
لصالحــه ، وهــي رخصــة اختياريــة تمــارس بــالإرادة المنفــرد منحهــا المشــرع للمســتهلك ليتبصــر 
ويفكــر فــي شــروط العقــد واســباب ابرامــه ، لقــرر خــلال مــدة معينــة ان يرجــع عــن العقــد دون 
دفــع اي تكاليــف ودون ادنــى قصــور مــن التاجــر ، وتأسيســيا علــى ذلــك انتهــت الدراســة الــى 

عــدد مــن الاســتنتاجات والتوصيــات وكمــا يلــي : 
 اولًا : النتائج 

ان العــدول فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد مــا هــو الا مكنــة قانونيــة منحهــا المشــرع . 1
للطــرف الاضعــف )المســتهلك( والتــي تعطيــه القــدرة علــى نقــض العقــد دون تقديــم 
اي تبريــر او تدخــل مــن قبــل التاجــر ) المهنــي ( ، وهــو اســتثناء مــن الاحــكام 

القانونيــة التــي تخــص ابــرام العقــد وتنفيــذه. 
ترتــب مكنــة العــدول التزامــات علــى طرفــي العقــد منهــا اعــادة الســلع ورد الثمــن . 2

خــلال مــدة معينــة ولا تعــرض التاجــر الــى غرامــة ماليــة ، لأنــه بمجــرد رد الســلعة 
وجــب اعــادة ثمــن المبيــع باعتبــار قــد تــم العــدول عــن العقــد .

ضعــف دور وســائل الاعــلام والجهــات المختصــة فــي تعريــف العقــود الالكترونيــة . )
الدارجــة و توعيــة المســتهلك  بحقوقــه وخاصــة فــي امكانيــة ممارســة خيــار العــدول 
فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد ممــا تســبب بضيــاع حقــوق المســتهلك وبالتالــي عزوفــة 

او تخوفــه الدائــم مــن المغامــرة مــع مثــل هــذا النــوع مــن العقــود .
اذا قــدم التاجــر مســتهلكات غيــر منصــوص عليهــا فــي العقــد ، وكان لهــا نفــس . )

مواصفــات والجــودة وســعر معــادل فيجــب اعــلام المســتهلك بذلــك حتــى لا تكــون 
مصاريــف اعــادة البضاعــة علــى عاتــق التاجــر .

اعتمــد المشــرع العرافــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك علــى تطبيــق القواعــد العامــة . 5
فقــط ، دون ايــراد مــا يســتوجب العــدول مــن تنظيــم واحــكام واقتصــر العــدول فــي 
القانــون العراقــي علــى حالــة عــدم قيــام التاجــر بعــرض ومواصفــات المنتجــات ولــم 
يتطــرق الــى الــزام التاجــر بــرد الثمــن الــى المســتهلك و المــدة الزمنيــة الازمــة الاعــادة 
المســتهلكات المعــدول عنهــا الــى التاجــر انمــا اعتمــد علــى القضــاء العراقــي فــي ذلــك 

ممــا ســبب فــراغ فــي صياغــة القانــون .
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ثانياً : التوصيات 
ضرورة  تطوير وتعديل قانون حماية المستهلك واصدار تشريعات خاصة بحماية . 1

المستهلك في مجال التعاقد عن بعد لخصوصية هذا النوع من التعاقدات .
نوصــي المشــرع العراقــي بأفــراد مــواد قانونيــة  تحــدد مــدة العــدول والــزام التاجــر بــرد . 2

المبالــغ المســتلمة مــن المســتهلك خــلال مــدة معينــة دون الاقتصــار علــى المطالبــات 
القضائيــة بالتعويــض ، لحمايــة المســتهلك مــن مماطلــة التاجــر فــي رد ثمــن المبيــع  

للتوجيهــات . ) مشــابه  نصــوص  ادراج  بضــرورة  العراقــي  المشــرع  الباحــث  يوصــي 
الاوربيــة لمواكبــة التطــور الحاصــل فــي العالــم بهــذا الصــدد مــن خــلال  ادراج المــادة 
9 مــن التوجيــه الاوربــي رقــم 8) لســنة 2011 الخــاص باحتســاب مــدة العــدول 
وتقييد ممارســة العدول بحالات خاصة وحســب طبيعة المســتهلكات واعتماد مكنة 
العدول للســلع و الخدمات على حد ســواء ، اعتماد الية لفســخ عقد التمويل المبرم 
لغــرض ان شــاء العقــد المعــدول عنــه كمــا فــي التوجيــه رقــم 7 لســنة 1997والــذي 
اعتمــده المشــرع التونســي فــي قانــون المبــادلات التجاريــة التونســي رقــم )8 لســنة 

.2000
التشــريع . ) ومنهــا  العربيــة  للتقنيــات  مشــابه  موقــف  لاتخــاذ  المشــرع  علــى  التأكيــد 

المصــري فــي امكانيــة اعــادة البضاعــة واســترداد الثمــن او اســتبدالها بســلع اخــرى 
المســتهلك  قانــون حمايــة  مــن  المــادة 19  بالثمــن والجــودة واعتمــاد  لهــا  موازيــه 
المصــري رقــم 181 لســنة 2018 ، والمــادة )) مــن قانــون حمايــة المســتهلك 
اللبنانــي بخصــوص اجــراءات يتخذهــا التاجــر فــي حالــة وجــود اضــرار محتملــة فــي 

المبيــع علــى الصحــة العامــة للمســتهلك 
نناشــد القضــاء العراقــي مــن اعفــاء المســتهلك مــن عــبء اثبــات الغــش او التأكيــد . 5

مــن قبــل التاجــر علــى خلــو المنتــج مــن العيــوب فــي مثــل هــذا النــوع مــن العقــود 
لصعوبــة اثبتهــا علــى ارض الواقــع.
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